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  النظام القانوني للإقليم البحري للدولة الساحلية
 1982وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

  
  أعراب كميلة/أ

  جامعة مولود معمري تيزي وزو -ةيسايسلا مولعلاوكلية الحقوق 
  

  ملخص
للدولة الساحلیة  للإقلیم البحريیلعب موضوع المناطق البحریة الخاضعة 

، إذ أنه في بدایة الأمر عرفت الساحلیةرة خاصة بالنسبة للدولة أهمیة كبی
المناطق البحریة غموضا في حدودها فأصبحت تشكل من الناحیة 

موردا هاما سواء بالنسبة للدول المجاورة لها أو لدول العالم  الاقتصادیة
  .ككل، مما أدى إلى التسابق على استغلالها من طرف الدول

لاستغلال واكتشاف الموارد أدت هذه الأسباب إلى تنافس الدول وأسبقیتها 
الموجودة بها واستغلالها في الملاحة، فدفعت الأهمیة الكبیرة للبحار إلى 

  .1982لبحار  لقانونوضع تنظیم دولي لها وهي اتفاقیة الأمم المتحدة 
نطقة الاقتصادیة الخالصة، الجرف م، الالمناطق البحریة :المفتاحیةالكلمات 
  .1982 البحار الأمم المتحدة لقانون، اتفاقیة السفینةالقاري، 

  
 Résumé 

Les zones maritimes et littorales dépendantes de la souveraineté 
des pays limitrophes sont soumises à des droits de la mer des pays 
coties. L’importante croissance démographique de ces pays et du 
monde entier, conduit automatiquement à l’exploitation de ces 
mers la navigation ainsi que toutes les richesses. 
La cause effrénée à l’exploitation sans limites des fons marins et le 
non respect des limites des zones maritimes, à conduit à 



 الرابعالعدد ................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

229 
 

l’élaboration de la convention des nations unis sur le droit de la mer 
1982.   
Mots clés : Zones maritimes, zone économique exclusive, plateau 
continental, navire, convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer 1982  

  
 :مقدمة

لدول تتصارع تعتبر البحار ذات مكانة استراتجیة في العالم، لذا نرى أن ا
الطبیعیة  دفاعا عن مصالحها المتعلقة سواء بالخیرات والمواردفیما بینها 

ن لا سیما المتعلقة منها بالملاحة البحریة التي تتضم الهائلة التي تزخر بها
قد ثبت منذ عصور التاریخ الأولى سهولة التنقل والحركة التجاریة، و 

للثروات السمكیة، وكانت  ومصدرنسان للبحار كوسیلة اتصال استعمال الإ
النظرة للبحار في البدایة یسودها مبدأ الحریة للجمیع في الاستعمال 

غیر أن الشعوب لما أدركت مدى الأهمیة السیاسیة للبحر  ،والاستغلال
كمیدان للسیطرة والتحكم خاصة في القرون الوسطى وكذا أهمیتها 

البحار التي ترى أنها الاقتصادیة، سعت إلى بسط سیادتها على مناطق 
ذات أهمیة بالنسبة لها، وقد كان الهدف من وراء ذلك احتكار الدول 
لاستغلال ثروات هذه المساحات من البحر خاصة في مجال الصید ومرقابة 

  .كافة مظاهر الملاحة فیها
هذا الوضع تغیرت موقف بعض الدول التقلیدیة اتجاه البحار، وأبدت  مأما

مناسبة بمد سیادتها على المناطق المجاورة لإقلیمها رغبتها في أكثر من 
 البحري إلى مسافات متفاوتة واضعة بذلك حدا للمبدأ القاضي بحریة البحار،

  .مر الذي لم یعجب كثیر من الدول التي تمسكت بمبدأ حریة البحاروهو الأ
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 1982قانون البحار لسنة ل الأمم المتحدة كیف نظمت اتفاقیة: لذلك نتساءل
اء البحار الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة، والأجزاء الخاضعة للحقوق أجز 

  ؟لها  السیادیة
قانون ل الأمم المتحدة اتفاقیة هنظمتما للإجابة عن الإشكالیة  نتعرض إلى 

جزء الخاص بسیادة الدولة الساحلیة على مناطقها لل 1982البحار لسنة 
لجزء الخاص بالحقوق انظمت أیضا  وكیف، )المبحث الأول(البحریة 

  .)المبحث الثاني(للدولة الساحلیة على مناطقها البحریة  ةالسیادی
  1982كیفیة تنظیم اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار : المبحث الأول

  للجزء الخاص بسیادة الدولة الساحلیة على مناطقها البحریة 
اختلفت الآراء في المؤتمر الثالث لقانون البحار حول القواعد المتعلقة  

قانون البحار حلا الأمم المتحدة لبالبحر الإقلیمي وهو ما أوجدت له اتفاقیة 
هناك اختلافات  أن مر لم یقف عند هذا الحد بلإلا أن الأ، ضمن قواعدها

في النص  هالإلى حل  تم التوصل أخرى حول المضایق الدولیة  والتي 
  .النهائي لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

  البحر الإقلیمي :المطلب الأول
اختلفت الآراء حول مد البحر الإقلیمي في المؤتمر الثالث لقانون البحار إلى 
أوسع ما یمكن لكن في الأخیر تم إقرار مدى البحر الإقلیمي بشكل نهائي 

، كما اختلفت 1982في الوثیقة النهائیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 
لك تم إقرار حق المرور كیفیة مرور السفن من هذه المیاه لذ حولالآراء 

  البريء للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي 
  ــيى البحــر الإقلیمدم: الفرع الأول

خالیة من أي  1958جاءت اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 
حددت في منها  24تحدید واضح ودقیق حول مدى البحر الإقلیمي، فالمادة 
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قة المتاخمة بإثني عشر میلا بحریا اعتبارا من خط فقرتها الثانیة مدى المنط
الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي،  وبما أن هذه المنطقة تلي 
مباشرة البحر الإقلیمي فمن مفهوم النص وجب ألا یتجاوز مدى البحر 

 .1الإقلیمي اثني عشر میلا بحریا في جمیع الأحوال
في وضع  1958لم تنجح اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

تحدید واضح ودقیق لنطاق البحر الإقلیمي نظرا للمواقف الحادة والمتعارضة 
 لكنالتي أبداها المؤتمرون في مؤتمر جنیف لقانون البحار لنفس العام، 

الآراء  قانون البحار استطاعت أن توفق بینل الأمم المتحدة اتفاقیة
 2ع قاعدة لقیت القبول من أغلب دول العالمالمتضاربة حول الموضوع وتض

 میلا بحریا 12التي أقرت منها  3النص علیها في المادة  نوالتي تضم
  .3للبحر الإقلیمي

أنه لا  1982من اتفاقیة قانون البحار  3یستفاد من مضمون نص المادة 
یجوز للدولة الساحلیة إطلاقا وفي جمیع الحالات أن تطالب ببحر إقلیمي 

في میلا بحریا مقیسا من خطوط الأساس المقررة  12یزید عرضه عن 
  .اتفاقیة قانون البحار

  حق المرور البريء للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي: الفرع الثاني
بسیادة الدولة الساحلیة  1982البحار قانون ل الأمم المتحدة اعترفت اتفاقیة

على بحرها الإقلیمي، إلا أنها قیدت هذه السیادة ببعض القیود التي تقتضیها 
مصلحة الجماعة الدولیة في ضمان أكبر قدر ممكن من حریة الملاحة 

  .4والتي تتمثل في المرور البريء للسفن الأجنبیة
و غیر شاطئیة بحق استقرت العادة على تمتع سفن كل الدول شاطئیة أ

فالمرور البريء حق ولیس رخصة، لا تحتاج ، 5المرور عبر البحر الإقلیمي
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یتضح من ما ، وهذا 6السفن الأجنبیة للتمتع به إلى موافقة الدولة الساحلیة
  .7رمن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحا 17خلال نص المادة 

لنسبة للسفن الإقلیمي بایقصد بحق المرور البريء حق الملاحة عبر البحر 
دون الوصول إلى المیاه  بقصد اختراق ذلك البحر التابعة لجمیع الدول

أو بقصد الخروج من هذه المیاه إلى أعالي البحار، ویتضمن  الداخلیة
المرور وقوف السفن الأجنبیة أو رسوها بقدر ما یكون ذلك متصلا بالملاحة 

وف قاهرة أو محنة تعرضت له العادیة، أو إذا كان ذلك ضروریا بسبب ظر 
السفن، ویكون المرور بریئا ما دام لا یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن 

  .8انظامها أو بأمنه
حق المرور البريء لجمیع السفن الأجنبیة دون بالرغم من أن الاتفاقیة أقرت 

استثناء، إلا أنها ومن أجل حمایة أمن ومصالح الدولة الساحلیة خصت 
ة، بحكم طبیعتها أو حمولتها، بقواعد خاصة تقید من حریتها في سفنا معین

، 9المرور خلال مختلف المجالات البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة
  :وتتمثل هذه السفن في

أثارت السفن الذریة والسفن : السفن الذریة والسفن ذات الحمولة الخطرة
، والسفن ذات )كیماویة سامةمواد مشعة أو مواد (التي تحمل مواد خطرة 

الحمولة الخطرة اهتماما خاصا في المؤتمر الثالث لقانون البحار، وقد 
إلى التمییز بین الجوانب المرتبطة بملاحة هذه  نقاشاتتوصل المؤتمر بعد ال

 .10السفن وبین الجوانب المتعلقة بالتحویطات الأمنیة بتركیبتها وشحنتها

لتنظیم  قانون البحار ل اللأمم المتحدة اتفاقیةمن  2الفقرة  22فجاءت المادة 
لدولة الساحلیة أن تفرض على الناقلات لالجانب المتعلق بالملاحة فأجازت 

والسفن التي تعمل بالقوة النوویة أو غیرها من المواد والمنتجات ذات الطبیعة 
كما نجد ، 11الخطرة أو المؤذیة أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحریة
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السفن عند ممارستها للمرور البريء  23نفس الاتفاقیة ألزمت في مادتها أن 
بأن تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابیر الوقائیة الخاصة ما قررته 

  .12الاتفاقیات الدولیة فیما یتعلق بتلك السفن
نظرا للخطورة التي تشكلها هذه المركبات على أمن الدولة  :الغواصات

من اتفاقیة  20الساحلیة أثناء ممارستها للمرور البريء، جاء نص المادة 
الأجنبیة عبر البحر قانون البحار بقیدین لمرور الغواصة الأمم المتحدة ل

  .13لها أن تبحر طافیة، وثانیها أن ترفع علمها تعریفا بجنسیتهاالإقلیمي، أو 
أثار نظام المرور البريء للسفن الحربیة خلافا في الفقه  :سفن الحرب

الدولي وامتد هذا الخلاف إلى الدول،  فأیدته الدول البحریة الكبرى 
وعارضته الدول النامیة بشكل عام، فاقترحت لجنة القانون الدولي في المادة 

اع مرور امة إخضمن مشروعها النهائي الذي رفعته إلى الجمعیة الع 58
شعار مسبقینالسفن الحربیة الأ وفي ، جنبیة في البحر الإقلیمي إلى موافقة وإ

المؤتمر الثالث لقانون البحار أكدت بعض الدول بأنها تستبعد إخضاع 
و الإشعار المسبقین، حتى أن بعضها لم مرور السفن الحربیة إلى الإذن أ

وبالمقابل أكدت دول ستبعد وضع قوانین وأنظمة حول مرور هذه السفن، ت
أخرى أن الاتفاقیة لا تسمح بإخضاع السفن الحربیة إلى الإذن أو الإشعار 

 الأمم المتحدة المسبقین، هذه المواقف المتعارضة أثرت على صیاغة اتفاقیة
قانون البحار التي جاءت خالیة من أي نص صریح یقطع كل خلاف حول ل

  .14هذه المسألة
  ابر في المضایق الدولیةالمرور الع: المطلب الثاني

لقد ظهرت اختلافات بین الدول الصناعیة الكبرى والدول الشاطئیة للمضایق 
الدولیة حول نوع المرور في هذه المضایق، وفي الأخیر قررت نظام المرور 
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كما نظمت الحقوق والواجبات المتبادلة بین الدول في هذه  ،العابر عبرها
  .المضایق

  في المضایق الدولیة المرور العابرتعریف : الفرع الأول
 38المرور العابر في المادة  قیة الأمم المتحدة لقانون البحاراتفاعرفت 
هو  حیدممارسة حریة الملاحة والتحلیق لغرض و «: بأنهمنها  2الفقرة 

أو منطقة  أعالي البحارمن  جزءالعبور المتواصل السریع في المضیق بین 
أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة  وجزء آخر من اقتصادیة خالصة

  .15»...خالصة
یتضح من هذه المادة أن المرور العابر یعطي الحق للسفن والطائرات في 
استعمال میاه المضیق الدولي، بشرط أن یكون هذا العبور سریعا 

  .16ومتواصلا
الحقوق والواجبات المتبادلة بین الدول المستعملة للمضایق : الفرع الثاني

  والدول المشاطئة لهاالدولیة 
ي تبحر سفنها عبر هناك التزامات وحقوق متبادلة بین الدول الت  
  .ذا الدول المشاطئة لها، وكق الدولیةالمضای

  في المضایق الدولیة حقوق وواجبات السفن أثناء المرور العابر : أولا
في المضایق تتمتع جمیع السفن والطائرات بحق المرور العابر   
واجبات والتزامات علیها أن ذلك لا یعني عدم التزامها بغیر  الدولیة،

تنقسم هذه الواجبات إلى واجبات عامة وأخرى خاصة تنطبق احترامها، و 
  .17على السفن والطائرات

ق على السفن أثناء مرورها عبر الواجبات العامة التي تطب .1
 :المضایق الدولیة
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بحار  أن على السفن من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ال 39حددت المادة 
في المضایق الدولیة أن تلتزم  والطائرات أثناء ممارستها حق المرور العابر

  :بما یلي
 .أن تمضي دون إبطاء خلال المضیق أو فوقه -

أن تمتنع عن أي تهدید بالقوة أو أي استعمال لها ضد سیادة الدولة  -
السیاسي، أو بأیة المشاطئة للمضیق أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها 

صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في میثاق الأمم 
 .المتحدة

المعتادة  الملازمة للأشكالأن تمتنع عن أیة أنشطة غیر تلك  -
إلا إذا أصبح ذلك ضروریا بسبب قوة قاهرة أو  ، لعبورها المتواصل السریع

 .حالة شدة

  .18علیها في الاتفاقیةأن تراعي الأحكام الأخرى المنصوص  -
الواجبات الخاصة بكل من السفن والطائرات أثناء مرورها العابر  .2

 :عبر المضایق الدولیة

إلى جانب الواجبات العامة على الأمم المتحدة لقانون البحار تفاقیة نصت ا
  :واجبات خاصة تقع على عاتق كل من السفن والطائرات وهي

رسات الدولیة المقبولة عموما الأنظمة والإجراءات والمما متثلأن ت -
في  لمنع المصادماتلسلامة في البحر، بما في ذلك الأنشطة الدولیة ل

 .البحر

الأنظمة والإجراءات والممارسات الدولیة المقبولة عموما  متثلأن ت -
 .خفضه والسیطرة علیهالسفن و  منالتلوث  منعل

الموضوعة من قبل منظمة  وعلى الطائرات أن تراعي قواعد الجو -
الطائرات قة على الطائرات المدنیة، وتمتثل الطیران المدني الدولیة والمنطب
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تدابیر السلامة من قبل السلطة المناسبة المعنیة بصورة اعتیادیة لالحكومیة 
دولیا للإشراف على الحركة الجویة أو الذبذبة اللاسلكیة الدولیة المخصصة 

  .19لحالات الشدة
  حقوق وواجبات الدول المطلة على المضایق الدولیة: ثانیا

قانون البحار  حقوق على الدول ل الأمم المتحدة اتفاقیةألقت   
  .المشاطئة للمضایق الدولیة، كما ألزمتها ببعض من الواجبات

 :تتمثل هذه الحقوق في :ة على المضایق الدولیةحقوق الدول المطل

أعطت الاتفاقیة  :المضیق الدوليتحدید طرق المرور والفصل بینها في - 1
للدول المطلة على المضیق الدولي إذا اقتضت ذلك سلامة السفن في 
المضیق، حق تحدید طرق المرور ووضع نظم لتقسیم حركته، بل وحق 
تحدید طرق جدیدة تحقیقا لهذه الغایة وبشرط الإعلان عنها وعلى السفن 

  .20احترام كل ذلك
یجوز  :لخاصة بالمرور خلال المضایق الدولیةإصدار القوانین واللوائح ا- 2

هادفة للدول المطلة على المضیق الدولي إصدار قوانین ولوائح تنظم المرور 
  :بذلك إلى

سلامة الملاحة وتنظیم حركة المرور البحري كما هو منصوص  -
 .1982من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  41علیه في المادة 

سیطرة علیه بإعمال الأنظمة الدولیة المنطبقة منع التلوث وخفضه وال -
بشأن إلقاء الزیت والفضلات الزیتیة وغیرها من المواد المؤذیة في المضیق 

 ).44المادة (

فیما یتعلق بسفن الصید، منع الصید بما في ذلك تطلب وسق  -
 ).42المادة (أدوات الصید 
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الدول أي سلعة أو شخص خلافا لقوانین وأنظمة تحمیل أو إنزال  -
الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة للدول  المشاطئة

  .21)42المادة (المطلة على المضیق 
ول تقع واجبات على الد :واجبات الدول المطلة على المضایق الدولیة

  : المطلة على المضایق الدولیة تتمثل فیما یلي
الدول المطلة على المضیق تلتزم  :واجب عدم إعاقة المرور العابر- 1

لا یجوز لها وقفه وعلیها  ومن باب أولي رالعاب رعدم إعاقة المرو الدولي 
أن تعلن عن أي خطر على الملاحة البحریة أو الجویة في أو فوق المضیق 

  .22تكون على علم به
العمل على تسهیل الملاحة ومنع التلوث بالمشاركة مع الدول المستخدمة - 2

  :ویشمل ذلك خصوصا :للمضیق الدولي
أو  الملاحة یرتیسن السلامة أو غیر ذلك من أجهزة الملاحة وضما .1

 غیر ذلك من التحسینات لمعاونة الملاحة الدولیة

 43السیطرة علیه وهو ما تضمنته المادة و منع التلوث من السفن وخفضه .2
  .23من الاتفاقیة

البحار الأمم المتحدة لقانون كیفیة تنظیم اتفاقیة قانون  : المبحث الثاني
للجزء الخاص بالحقوق السیادیة للدولة الساحلیة على مناطقها   1982
  البحریة

تم استحداث المنطقة الاقتصادیة الخالصة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 
في المؤتمر البحار وذلك محاولة للتوفیق بین مختلف الآراء المتضاربة 

، كما عرف موضوع الجرف القاري صراعا حادا أثناء الثالث لقانون البحار
قانون الأمم المتحدة لالمؤتمر الثالث والذي توج بحلول أضهرتها اتفاقیة 

  .البحار
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  استحداث المنطقة الاقتصادیة الخالصة: المطلب الأول
قامت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار باستحداث منطقة   

، كما ساحلیة، وحددت طبیعتها القانونیةلاقتصادیة خالصة لصالح الدول ا
  .حددت حقوق وواجبات الدولة الساحلیة في هذه المنطقة

  الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة: الفرع الأول
للمنطقة الاقتصادیة الخالصة  تعد مسألة تحدید الطبیعة القانونیة  

في تحدید ما للدولة بالغ الدقة والصعوبة لما لها من أهمیة جوهریة  أمر
   .24الساحلیة وما للدول الأخرى من حقوق في هذه المنطقة

 55بالتحدید نص المادة و  لقانون البحار بالرجوع إلى اتفاقیة الأمم المتحدة
یمكننا استنتاج وتحدید الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، فقد 

الاقتصادیة الخالصة هي أوضحت هذه المادة من جهة بأن المنطقة 
واقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له، یحكمها النظام القانوني   منطقة

الممیز والمقرر في هذا الجزء، والذي تخضع بموجبه حقوق الدولة الساحلیة 
للأحكام ذات الصلة بهذه  ولایتها، وحقوق الدول الأخرى وحریاتهاو 

م توضح الطبیعة القانونیة للمنطقة فبالرغم من أن هذه المادة ل، 25الاتفاقیة
الاقتصادیة الخالصة، إلا أنها أخضعتها لنظام قانوني ممیز ومقرر بهذه 

  .الاتفاقیة
حقوق وواجبات الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة : الفرع الثاني

  الخالصة
تتمتع الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة بحقوق، والتي 

  .التزامات یستوجب علیها مراعاتهاتقابلها 
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  حقوق الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الخالصة: أولا
تتمتع الدولة الساحلیة بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار    

في منطقتها الاقتصادیة الخالصة بحقوق سیادیة كاملة بخصوص استكشاف 
دارتها  واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر الحیة، وحفظ هذه الموارد وإ

للمیاه التي تعلو قاع البحر أو لقاع البحر وباطن أرضه، وكذلك فیما یتعلق 
، وبذلك 26بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصادیین للمنطقة

لحقوق السیاسیة للدولة الساحلیة الاتفاقیة حددت على سبیل الحصر ا تكون
  : ة بحسب موضوعها إلى نوعینفي منطقتها الاقتصادی

دارتها .1  .استكشاف الموارد الطبیعیة الحیة وحفظها وإ

دارتها .2   .27استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة غیر الحیة وحفظها وإ
منحت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار للدولة الساحلیة بموجب المادة 

والمنشآت ر الاصطناعیة نها ولایة فیما یتعلق بإقامة الجز م 56
فالجزر الاصطناعیة هي تلك المنشآت المقامة على قاع ، 28والتركیبات

البحر وتعلو میاهه، ومخصصة لأغراض التحمیل والتفریغ أو لأغراض 
  .29استكشاف واستغلال الثروات المعدنیة في البحر

لدولة الساحلیة ولایة فیما یحض البحث العلمي في المنطقة كما أن ل
وبخصوص مدى ولایة الدولة الساحلیة في مجال ، الاقتصادیة الخالصة

بین المواقف  یة قانون البحار التوفیقالبحث العلمي البحري، حاولت اتفاق
المتضاربة، فتراوحت أحكامها بین القاعدة والاستثناء بطریقة وازنت بها إلى 

  .30حد كبیر مختلف المصالح
قانون البحار قد أقرت واعترفت للدولة ل الأمم المتحدة نجد أن اتفاقیة

بند  1الفقرة  56الساحلیة بولایتها في تنظیم البحث العلمي بموجب المادة 
في فقرتها الأولى  246، والتي تركت مسألة تنظیم هذا الحق للمادة )ب(
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والثانیة التي نصت هي الأخرى وأكدت على حق الدولة الساحلیة في تنظیم 
في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والترخیص به البحث العلمي البحري 

جراءه، فكقاعدة عامة لا یجوز ممارسة أنشطة البحث العلمي في المنطقة  وإ
الاقتصادیة الخالصة للدولة الساحلیة دون الحصول على موافقتها 

  .31المسبقة
من اتفاقیة قانون البحار ولایة الدولة  3البند  1الفقرة  56كما أقرت المادة 

لیة فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة، والحفاظ علیها في منطقتها الساح
  .32الاقتصادیة الخالصة

إن الاعتراف للدولة الساحلیة بولایتها فیما یخص بحمایة البیئة البحریة 
والحفاظ علیها في منطقتها الاقتصادیة الخالصة كان محل اهتمام واسع 

وجت هذه المجهودات بإقرار خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار، وقد ت
ولایة الدولة الساحلیة ، من اتفاقیة الأمم المتحدة 3بند  1الفقرة  56المادة 

حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها في منطقتها الاقتصادیة فیما یخص 
   .الخالصة

  واجبات الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة: ثانیا
الساحلیة عدة واجبات فیما یخص منطقتها الاقتصادیة، تقع على الدولة 

  :وهي
من اتفاقیة  58من المادة  1نجد أن الفقرة  :احترام حقوق عموم الدول- 1

یتضح  هذه المادةمن خلال ، 33قانون البحار قد حددت حقوق عموم الدول
لنا جلیا بأن اتفاقیة قانون البحار قد حاولت الإبقاء فیما یتعلق بحقوق عموم 
الدول على المبدأ العام للحریات التقلیدیة المقررة في أعالي البحار ولكنها قد 
استثنت بعض الحریات الأخرى المعترف بها للدول في أعالي البحار والتي 
تشمل إقامة الجزر الاصطناعیة وغیرها من المنشآت المسموح بها بموجب 



 الرابعالعدد ................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

241 
 

ري، كونها مي البحالقانون الدولي، وحریة الصید وحریة البحث العل
الدولة الساحلیة ممارستها لوحدها في المنطقة الاقتصادیة صلاحیات تحتكر 

  .34الخالصة بموجب الاتفاقیة نفسها
حقوق والتزامات الدول غیر الساحلیة والدول المتضررة جغرافیا في - 2

 تحدة لقانون البحاراتفاقیة الأمم المنظمت  :المنطقة الاقتصادیة الخالصة
منها حق الدول الحبیسة من فائض الموارد الحیة  70و 69ضمن المادتین 

للمنطقة الاقتصادیة الخالصة على أساس منصف، كضابط ومعیار یتم من 
خلاله معرفة الحدود التي تتمكن معها الدول الحبیسة المتضررة جغرافیا من 

تفاقیة من ا 70و 69ممارسة حقها في المشاركة المشار إلیها في المادتین 
  .35قانون البحارالأمم المتحدة ل
  ة بالجرف القاريالقانونیة المتعلقالقواعد : المطلب الثاني

حار حول تحدید حدود الجرف اختلفت الآراء في المؤتمر الثالث لقانون الب
  .كما اختلفت أیضا حول الوضع القانوني لهذه المنطقة ،القاري

  تحدید حدود الجرف القاري :الفرع الأول
في المؤتمر الثالث لقانون  انقسمت الآراء حول تحدید حدود الجرف القاري

إلى ثلاث اتجاهات، فالاتجاه الأول یدعوا إلى تحدید الجرف القاري  البحار
میل فقط من خط الأساس ویتمثل في موقف المجموعة  200بحدود 

لو العربیة، واتجاه آخر یرى الأخذ بمعیار یعتمد على عمق المیاه التي تع
ن تجاوز  500الجرف القاري، وحدد هذا العمق في  میل  200متر وإ

ویتمثل في الموقف السوفیاتي، والاتجاه الثالث یرى الأخذ بمعیار سمك 
  .36الطبقة الرسوبیة وهو الموقف الإرلندي

ت المؤتمر الثالث لقانون البحار واعتماد إن طریقة المفاوضات التي ساد
على جمیع المواضیع في وقت واحد، وضرورة فكرة  في التوصل إلى اتفاق 
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قیة بكاملها في خطر، كل التوصل إلى توافق بأي ثمن خوفا من وضع الاتفا
، 37من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 76لى اعتماد المادة ذلك أدى إ

قاع وباطن المساحات المغمورة  هذه المادةیشمل الجرف القاري في مفهوم ف
ما وراء بحرها الإقلیمي في جمیع أنحاء الإمتداد الطبیعي التي تمتد إلى 

لإقلیم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة، أو إلى مسافة 
میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي  200

، وبذلك إذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد إلى تلك المسافة
الحد الداخلي للجرف القاري یتجسد في الحد الخارجي للبحر الإقلیمي ف

ما هو إلا إسقاط  یمثل الحد الداخلي للجرف القاري وبالتالي فإن الخط الذي
للخط الوهمي الذي یمثل الحد الخارجي للبحر الإقلیمي والمرسوم باتباع 

، فإن اتفاقیة طریقة منحنى التماس، أما بالنسبة للحد الخارجي للجرف القاري
قانون البحار قد اعتمدت في تحدیده على معاییر مختلف تماما عن تلك 

  .38التي تبنتها اتفاقیة جنیف للجرف القاري
فهو معیار جیومورفولوجي، جسدته الفقرتان الأولى والثانیة  :المعیار الأول

  .39قانون البحارالأمم المتحدة ل من اتفاقیة 76من المادة 
الحافة القاریة تشمل كل من الامتداد القاري  یتبین أنالفقرتین أعلاه  بقراءة

والانحدار القاري والارتفاع القاري، وهو ما أكدته الأبحاث العلمیة التي 
أثبتت أن قاع البحر یبدأ في الانحدار التدریجي من الشاطئ إلى مسافة 

ا أطلق علیه تختلف من قارة إلى أخرى، ومن مكان لآخر، وهذا التدرج هو م
اسم الامتداد القاري، وقد یكون الانحدار انحدارا شدیدا مفاجئا في تجاه 
الأعماق الكبیرة لقاع البحر ویطلق علیها هنا الانحدار القاري، وبعد هذه 

ة التدرج الهادي إلى الأعماق السحیقالمنطقة تقل حدة الانحدار ویعود إلى 
یعني أن الدولة ستمارس حقوقها ویسمى هذا الجزء بالمرتفع القاري، وهذا 
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حتى نهایة الحافة القاریة مهما كان بعدها عن الشاطئ، وبدون أي تقیید 
  .40لذلك ما دامت تمتد أمام سواحل الدولة

معیار المسافة في عدة  76اعتمدت المادة : معیار المسافة: المعیار الثاني
میل  200ة إلى مساف" القانوني"حالات، فقد مدت فقرتها الأولى الجرف 

بحري اعتبارا من خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي إذا لم 
  .لى تلك المسافةإیمتد " الطبیعي"یكن الجرف القاري 

 200واعتمدت معیار المسافة أیضا لتحدید الامتداد الطبیعي إذا زاد عن 
بحد  میل، فالفقرة الخامسة تحدد الحد الخارجي للجرف القاري في هذه الحالة

میل بحري  100میلا بحریا اعتبارا من خط الأساس أو  350لا یزید عن 
تحدد ذلك  2 )أ(متر الفقرة الرابعة  2500اعتبارا من التساوي العمقي عند 

  .41میلا بحریا من سفح المنحدر القاري 60الحد بحدود 
  الوضع القانوني للجرف القاري: الفرع الثاني

الدولة الساحلیة التي تمارس فیه حقوقا سیادیة یخضع الجرف القاري لولایة 
لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبیعیة، هذه الحقوق التي لا تتوقف 
على احتلال فعلي أو حكمي ولا على أي إعلان صریح، كما أنها 

بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلیة باستكشاف جرفها القاري ، 42خالصة
یة، فلا یجوز إطلاقا لأحد أن یقوم بهذه الأنشطة، واستغلال موارده الطبیع

على أن تقریر هذه الحقوق ، 43دون موافقة صریحة من الدولة الساحلیة
یجب ألا یخل بالنظام القانوني  جرفها القاري السیادیة للدولة الساحلیة على 

للمیاه العلویة أو للحیز الجوي فوق تلك المیاه، كما لا یجب أن تتعدى 
دولة الساحلیة لحقوقها على جرفها القاري، على الملاحة وغیرها ممارسة ال

  .44من حقوق وحریات الدول الأخرى
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 میلا 200عندما تقوم الدولة الساحلیة باستغلال موارد الجرف القاري وراء 
مالیة، وهو  تتقدم مدفوعات أو مساهما علیها أنبحریا من خطوط الأساس 

  .اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارمن  82في المادة  الأمر الذي تجسد
  :خاتمةال

لسیادة الدولة  الخاضعة البحریة المناطق لبعض أحكام  تعرضنا في دراستنا
الساحلیة وكذا المناطق التي تمارس علیها الحقوق السیادیة وفقا لأحكام 

 من ، وتعتبر هذه المواضیع 1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 
 سواء كبیرة أهمیة تكتسي فهي والتعمق، بالدراسة والجدیرة الهامة المواضیع

 فإذا، ومتعددة عدیدة جوانب ومن الأخرى الدول أو الساحلیة للدولة بالنسبة
 الدولة لسواحل الأقرب أنها نجد المناطق، لهذه الأمني الجانب في بحثنا

 للدولة واقي درع تكون أنها إما للدولة، الأمني الحیز بمثابة فهي لها المجاورة
ما الساحلیة  إقلیمها حمایةب الدولة تلتزم لم إذا خطر مصدر تكون أن وإ
 .البحري

ذا  المناطق هذه أن فنجد المناطق، لهذه الاقتصادي جانبال نظرنا إلى وإ
 العالم دول أو لها، المجاورة للدول بالنسبة سواء هاما، اقتصادیا موردا تمثل
 السكاني النمو تزاید نتیجة ومتطلباتها البشریة الاحتیاجات ازدیاد لأن ككل،
لذلك تم  جمعاء البشریة حاجیات لسد وذلك الموارد في الزیادة معه فرض

منح حقوق للدولة الساحلیة فیها إلى جانب تمتع الدول الساحلیة الأخرى 
  .وغیر الساحلیة بحقوق هذه المناطق
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